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الدورة الرابعة والخمسون 
البنـــــــــــــــــود ٤٩ (ب)، و ٥٩، و ٦٠، و ٦١، و ٧٦، و ٨٠، 
ـــــــ)  و ٨٢، و ٩٧ (أ) - (هـــــ)، و ٩٨ (ب)، و ٩٩ (ج) - (ه
و ١٠٠ (أ) - (د)،  و ١٠٤،  و ١٠٦،  و ١٠٨، و ١٠٩، 

و ١١٤، و ١١٦ (أ)، و (ب)، و ١٦١ من جدول الأعمال 
إصــلاح الأمــم المتحــدة: التدابــير والمقترحــات: جمعيــة الأمــــم 

المتحدة للألفية 
تعزيز منظومة الأمم المتحدة 
تنشيط أعمال الجمعية العامة 

إعادة تشكيل الأمم المتحدة وتنشيطها في الميدانـين الاقتصـادي 
والاجتماعي والميادين المتصلة ما 

نزع السلاح العام الكامل 
اتفاقيـة حظـر أو تقييـد اسـتعمال أســـلحة تقليديــة معينــة يمكــن 

اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر 
توطيد النظام المنشأ بموجب معاهدة حظـر الأسـلحة النوويـة في 
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (معاهدة تلاتيلولكو) 

المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي: النظـر علـى صعيـد 
حكومي دولي رفيع المستوى في موضوع تمويـل التنميـة؛ تمويـل 
التنمية، بما في ذلك النقل الصـافي للمـوارد بـين البلـدان الناميـة 
والبلــدان المتقدمــة النمــو؛ التجــارة والتنميــة؛ تســــخير العلـــم 
والتكنولوجيا لأغراض التنمية؛ أزمة الديون الخارجية والتنمية 

مسائل السياسات القطاعية: الأعمال التجارية والتنمية 
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ــــرأة  التنميــة المســتدامة والتعــاون الاقتصــادي الــدولي: دور الم
والتنميــة؛ تنميــة المــوارد البشــرية لأغــراض التنميــــة؛ الهجـــرة 
الدولية والتنمية، بما في ذلك مسألة عقـد مؤتمـر للأمـم المتحـدة 

عن الهجرة الدولية والتنمية لمعالجة مسائل الهجرة 
ـــة المســتدامة: تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن ٢١  البيئـة والتنمي
وبرنــامج مواصلــة تنفيــذ جــدول أعمــال القــرن ٢١؛ العقــــد 
الـــدولي للحـــد مـــــن الكــــوارث الطبيعيــــة؛ اتفاقيــــة التنــــوع 
البيولوجـي؛ حمايـة المنـاخ العـالمي لمنفعـة أجيـال البشـــرية الحاليــة 

والمقبلة 
العولمة والاعتماد المتبادل 

ــــها المســـائل ذات الصلـــة بالحالـــة  التنميــة الاجتماعيــة، بمــا في
الاجتماعية في العالم وبالشباب والمسنين والمعوقين والأسرة 

المراقبة الدولية للمخدرات 
النهوض بالمرأة 

القضاء على العنصرية والتمييز العنصري 
ــــذ الصكـــوك المتعلقـــة بحقـــوق  مســائل حقــوق الإنســان: تنفي
ــة  الإنسـان؛ مسـائل حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك النـهج البديل

لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية 
   استعراض النظام الأساسي للمحكمة الإدارية للأمم المتحدة 

رسـالة مؤرخـة ٢١ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ موجهـة إلى الأمـين العـام مـن الممثـــل 
  الدائم لكولومبيا لدى الأمم المتحدة 

أتشرف بأن أحيل إليكم �إعلان كارتاخينـا دي آنديـاس: تعـهد مـن أجـل الألفيـة�، 
الذي أصدره رؤساء دول وحكومات مجموعة ريو في ختام مؤتمــر القمـة الـذي عقـد في مدينـة 

كارتاخينا دي آندياس، كولومبيا، يومي ١٥ و ١٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ (انظر المرفق). 
وأرجو، باسـم البلـدان الأعضاء في مجموعة ريو، التكرم بـالعمل علـى تعميـم الإعـلان 
المذكـور بوصفه وثيقة من وثائـق الدورة الرابعة والخمسين للجمعية العامة في إطـار البنـود ٤٩ 
(ب)، و ٥٩، و ٦٠، و ٦١، و ٧٦، و ٨٠، و ٨٢، و ٩٧ (أ)، و (ب)، و (ج)، و (د)، 
و (هــــــ)، و ٩٨ (ب)، و ٩٩ (ج)، و (د)، و (هـــــــ) و ١٠٠ (أ)، و (ب)، و (ج)، و (د)، 
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و ١٠٤،  و ١٠٦،  و ١٠٨،  و ١٠٩، و ١١٤، و١١٦أ)،و (ب)، و ١٦١ مـــن جـــــدول 
الأعمال. كما أرجو التكرم بتوزيع هذه الوثيقة على الوفود. 

(توقيع) ألفونسو فالديفييسو 
السفير والممثل الدائم 
الأمين المؤقت موعة ريو 
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 مذكرة تمهيدية 
نحن رؤساء الدول والحكومـات، اتمعـين في مدينـة كارتاخينـا دي آنديـاس، بمناسـبة 
مؤتمر القمة الرابع عشـر لرؤسـاء دول وحكومـات الآليـة الدائمـة للتنسـيق والتشـاور، مجموعـة 

ريو، اعتمدنا �إعلان كارتاخينا: تعهد من أجل الألفية�. 
وقد قرر رؤساء الدول والحكومات تقديم هذه الوثيقة كإسهام من المنطقــة في جـدول 
أعمـال مؤتمـر قمـة الألفيـة، وسـوف يتفقـون علـى الطريقـة الـتي يمكـــن ــا الإعــراب، بطريقــة 

متواءمة، عن ما تتضمنه من مواقف، من خلال شتى موائد العمل. 
كارتاخينا دي آندياس، ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 
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 إعلان كارتاخينا دي آندياس 
 مجموعة ريو لعام ٢٠٠٠: تعهد من أجل الألفية 

نحــن، رؤســاء دول وحكومــات مجموعــة ريــو، الــتي اتســــع نطاقـــها الآن بمشـــاركة  - ١
الجمهوريــة الدومينيكيــة والســــلفادور وغواتيمـــالا وكوســـتاريكا ونيكـــاراغوا وهنـــدوراس، 
اجتمعنـا، كممثلـين عـــن شــعوبنا، في كارتاخينــا دي آنديــاس، كولومبيــا، يومــي ١٥ و ١٦ 
ـــة للتشــاور والتنســيق السياســي علــى  حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، بغـرض مواصلـة الجـهود المبذول
ـــة في حفــظ الســلام، وتعزيــز الديمقراطيــة، والتنميــة  المسـتوى الرفيـع فيمـا يتعلـق بـالمثل المتمثل
المستدامة في منطقتنا وبغرض الإسهام بوجه خاص، في الإعداد لمؤتمر قمة الألفية الذي سـيعقد 

في إطار منظمة الأمم المتحدة خلال شهر أيلول/سبتمبر القادم. 
ويشكل مؤتمر قمة الألفيـة فرصـة تاريخيـة لتشـجيع المبـادرات الملموسـة الـتي تسـهم في  - ٢
إقامة نظام دولي يسوده قدر أكبر من العدالة والأمن والإنصـاف بالنسـبة للجميـع، مـن خـلال 
مجموعة من الإجراءات تستند إلى قيم التعاون والتضامن على الصعيـد الـدولي. ونحـن نقـر بـأن 
المسؤولية الرئيسية عن تعزيز الأمم المتحدة تقع على عـاتق أعضائـها، ونعـرب عـن ثقتنـا في أن 
النتائج التي سيتوصل لهـا مؤتمـر قمـة الألفيـة ستسـهم بطريقـة محـددة في تحقيـق أهـداف المنظمـة 
وكذلـك في تعزيـز قدرـا علـى الاسـتجابة للتحديـات والاحتياجـــات المــتزايدة لــدى شــعوبنا 

ودولنا. 
ونحـن نسـتهل القـرن الجديـد عـاقدين العـزم علـى توطيـد وتعزيـز الديمقراطيـة التمثيليـــة  - ٣
كنظام للحكومات، مع تشجيع ما تمثله من قيم، والدفاع عـن مـا تقـوم عليـه مـن مؤسسـات. 
ويوجه هذا الالتزام، ما تقوم به حكوماتنا من إجراءات سواء على الصعيـد الداخلـي، أو علـى 
الصعيد الدولي. وفي هذا الصدد نكرر أهمية توطيد دولة القـانون، والتعددديـة السياسـية، علـى 
أن يصحبهما ممارسة الوظيفة العامـة بـروح المسـؤولية والالـتزام الخلقـي. ونشـدد كذلـك علـى 
ضرورة تشجيع مشاركة المواطنين والمنظمات المدنية بصـورة فعالـة تتسـم بالمسـؤولية في الحيـاة 

المؤسسية، بوصف ذلك إسهاما تتزايد ضرورته في مناقشة مواضيع المصلحة العامة. 
وتشـكل ظـاهرة العولمـة تحديـات وفرصـا أمـام بلـدان المنطقـة. ففـي السـنوات الأخــيرة  - ٤
ـــة، وعمليــات التكــامل الاقتصــادي. ومــع  زادت بجـلاء التبـادلات التجاريـة، والتدفقـات المالي
ذلك، فما زلنا نواجـه تحديـات عظيمـة تتطلـب تخفيـض الاختـلالات الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
وكفالة أن تستفيد شعوب المنطقة بشكل كامل من فوائد العولمة. ويتعين علينا ابتكـار التدابـير 
ــز  للاضطـلاع بـدور فعـال في عمليـة العولمـة مـع الاسـتفادة مـن التكنولوجيـات الجديـدة، وتعزي

هويتنا الثقافية وطرحها على العالم. 



600-51404

A/54/929

ونكـرر التزامنـا بـاحترام المبـادئ والأغـراض المكرسـة في ميثـاق منظمـة الأمـم المتحــدة  - ٥
وقواعـد القـانون الـدولي. وفي هـذا الصـدد، نتعـــهد بمواصلــة التفكــر في بعــض المواضيــع ذات 

الأولوية بالنسبة لمنطقتنا. 
 

الالتزام المتعلق بالبعد الإنساني للتنمية 
نحــن نعتــبر أن التنميــة الاقتصاديــة يتعــين أن تســهم في التقليــــل مـــن عـــدم التكـــافؤ  - ٦
ـــذي تتضــرر منــه الآن قطاعــات عريضــة مــن  الاقتصـادي في دولنـا والمعـدل المرتفـع للفقـر، ال
مجتمعاتنا. وتحقيقـــا لهذا المقصد نتعهد بتخصيص مستويات ملائمة مـن النفقـات الاجتماعيـة، 

لا سيما في مجال استثمار الموارد البشرية. 
ووفاء بالاحتياجات الاجتماعية وضمانا لتكافؤ الفرص يلزمنا الإسراع بإيقاع التنميـة  - ٧
الاقتصادية المستدامة، وزيادة إنتاجية اقتصاداتنا، في ظـل بيئـة خارجيـة مؤاتيـة. ونقـر بضـرورة 
أن يتـم بشـكل مـتزامن توفـير الأمـوال سـواء لشـبكات الضمـان الاجتمـاعي، أو للاســتثمار في 

الموارد البشرية والهياكل الأساسية، ويلزمنا، تحقيقا لذلك، قدر كبير من التعاون الدولي. 
ونرى ضرورة زيادة تدفقات التجارة الدوليـة ونرفـض التدابـير الحمائيـة الـتي تنتهجـها  - ٨
البلدان الصناعية، وبوجه خاص في القطـاع الزراعـي، الـتي لا تتفـق والانفتـاح التجـاري الـذي 
تطبقـه بلـدان منطقتنـــا. لــذا، فمــن الضــروري كفالــة إمكانيــة الوصــول إلى الأســواق وإــاء 
المساعدات الداخلية والإعانات التي تقدمها البلدان المتقدمة النمو، بغرض إتاحة إمكانية زيـادة 
صـادرات بلـدان أمريكـا اللاتينيـة، الأمـر الـذي يسـهم في إيجـاد فـــرص العمالــة ويئــة أحــوال 

اجتماعية أفضل. 
وبالإضافة إلى ذلك، نؤيد التوصل إلى حل عادل ودائم لمشكلة الديون الخارجيـة الـتي  - ٩
تديـن ـا اقتصاداتنـا، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص بـالبلدان المثقلـة بـالديون فــــي منطقتنـــــا، حـــتى 
لا تكون الديون عقبة أمام تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، ولتمكــين هـذه البلـدان مـن الوفـاء 

بالاحتياجات الملحة لدى سكاا. 
ونحن نعتبر أن إتاحة إمكانية حصـول الجميـع علـى التعليـم الأساسـي وتحسـين نوعيتـه  - ١٠
إلى حد كبير، يشكلان مرتكزين من مرتكزات التزامنا بالمبدأ الاجتماعي الأساسي المتمثـل في 
تحقيق التنمية البشرية الإنتاجية ومن مرتكزات الديمقراطيـة. وعـلاوة علـى ذلـك، نـرى أن مـن 
المهم تعزيز برامج التدريب المهني وتعزيز قدرة مواردنا البشرية علـى اسـتخدام جوانـب التقـدم 
العلمية والتكنولوجية. وسوف تكون هذه المهمـة، بعـد اسـتكمالها بإيجـاد فـرص أكـبر للعمالـة 

المنتجة، الأساس لزيادة مشاركة شبابنا في االين الاجتماعي والثقافي. 
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الالتزام بالتعددية 
ونحن نرى أن التعددية تحقق قدرا أكبر من التجـانس في العلاقـات الدوليـة وتسـهم في  - ١١
الشفافية ووضع قواعد للتعامل المنصـف، بمـا يتيـح لنـا تنـاول المواضيـع العالميـة بقـدر أكـبر مـن 
اليسـر والفعاليـة. وتحقيقـا لهـذا الغـرض، نقـترح تعزيـز المؤسسـات المتعـددة الأطـــراف وآليــات 
التشاور والتنسيق السياسي القائمة للمضـي قدمـا نحـو إقامـة نظـام دولي يتسـم بقـدر أكـبر مـن 

الديمقراطية والمشاركة. 
ونــرى أن المشــاركة الواســعة والديمقراطيــة في المؤسســات المتعــــددة الأطـــراف أمـــر  - ١٢
ضروري لمواجهة الإشكالات العالمية بمعايير عادلة ومتوازنة. وبالإضافة إلى ذلك، نعتـبر أن ثمـة 
مهمـة أساسـية تتمثـل في تعزيـز المحـافل الإقليميـة وإقامـة نظـــم للتعــاون بينــها وبــين المنظمــات 

المتعددة الأطراف ذات السمة العالمية، في إطار اختصاص كل منها. 
 

المواضيع ذات الأولوية في برنامج الأعمال العالمي 
إننا، بوصفنا أكثر مناطق العالم الخالية من الأسلحة النووية كثافة من حيـث السـكان،  - ١٣
بانضمامنا إلى معاهدة تلاتيلولكو، نؤكد أن نـزع السلاح النووي هو مسـؤولية الـدول كافـة، 
لا سيما الحائزة منها للأسلحة النووية، وأنه يتعين على اتمع الدولي، ممثلا في الأمم المتحـدة، 
اتخاذ تدابير محددة من أجل المضي قدما في عدم انتشار الأسلحة النووية وإزالة هـذه الأسـلحة. 
ونعـرب بالتـالي عـن ارتياحنـا للنتـائج الـتي توصـل إليـها مؤتمـر اسـتعراض معـاهدة عـدم انتشــار 
الأسـلحة النوويـة السـابق، الـتي تضمنـت تعـهدا واضحـا بإزالـة هـــذه الأســلحة تمامــا، ونكــرر 

الإعراب عن دعمنا للمبادرة الرامية إلى وضع جدول أعمال جديد لنـزع السلاح النووي. 
لقد وضعنا، على صعيد نصف الكرة الـذي توجـد فيـه بلداننـا، صكوكـا مثـل اتفاقيـة  - ١٤
البلدان الأمريكية لمناهضة صنع الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وغيرهـا مـن المـواد ذات 
الصلة ومناهضة الاتجار غير المشروع ا، وقـد تعـهدنا بـالعمل علـى إبـرام اتفـاق دولي في هـذا 
الشـأن في إطـار التفـاوض بشـأن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمناهضـة الجريمـة المنظمـة عـــبر الحــدود، 
وعلـى اسـتكمال هـذه الإجـراءات بمناسـبة انعقـاد المؤتمـر الـدولي المعـني بالاتجـار غـير المشـــروع 
بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، من جميع جوانبه، المقرر عقـده في عـام ٢٠٠١ في إطـار 

الأمم المتحدة. 
ونوجه نداء إلى جميع الدول، التي لم تصدق بعـد علـى اتفاقيـة أوتـاوا، أن تفعـل ذلـك  - ١٥
بالسرعة الممكنة، بغيـة القضـاء تمامـا علـى الألغـام المضـادة للأفـراد. ونتعـهد مجـددا بإزالـة هـذه 
الألغام من منطقتنا وإعادة تأهيل ضحاياها، وبتحقيق هدف جعـل نصـف الكـرة الـذي توجـد 
فيه بلداننا منطقة خالية من الألغام المضادة للأفراد. ونحن متفقـون علـى أن اسـتخدام الأسـلحة 
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ــــا، يجـــب حظـــره في  الضــارة أو اللاإنســانية إلى حــد مفــرط، وخاصــة منــها المصنوعــة يدوي
الصراعات أيا كان نوعها. 

ونحـن نتفـق مـع الـرأي القـائل بتطبيـق ـج متكـامل لحقـوق الإنسـان يتنـــاول الحقــوق  - ١٦
المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن يسـتند هـذا النـهج إلى احـترام كرامـة 
الأفراد وحماية ضماناا الأساسية. ونتعـهد في هـذا الصـدد بتعزيـز مؤسسـات النظـام الإقليمـي 
المتعلق بتشجيع وحماية حقوق الإنسان، وتشجيع إقامـة ثقافـة قائمـة علـى حقـوق الإنسـان في 

نصف الكرة. 
ونعيد تأكيد أن معالجــة موضـوع حقـوق الإنسـان يجـب أن يراعـي فيـها مبـادئ عـدم  - ١٧
الانتقائيـة، والحيـاد والموضوعيـة، وأن تتـم في إطـار ـــج تعــاوني مــع الالــتزام الدقيــق بقواعــد 

ومبادئ القانون الدولي. 
ونتعـهد بالإسـهام في التطويـر التدريجـي للقواعـد الدوليــة المتعلقــة بالمســؤولية الجنائيــة  - ١٨
للأفراد عن ارتكاب جرائم معينة ذات سمة دولية، المبينة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائيـة 

الدولية. 
كمـا نتعـهد بـالتنفيذ التـام لمبـادئ وقواعـد القـانون الإنسـاني الـدولي، ونوجـه نـداء إلى  - ١٩
جميــــــــع الأطــراف في أي نــوع مــن الصراعــات المســلحة، بالامتنــاع عــن توريــط الســـكان 
المدنيـين، لا سـيما الأطفـال، في هـذه الصراعـات. ونـرى عـدم جـواز اتخـاذ أي إجـــراء خــارج 
نطاق ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة حالات الطوارئ، وذلـك وفقـا لمبـادئ المسـاعدة الإنسـانية 

التي وافقت عليها الجمعية العامة. 
كمــا نرفــض أي شــكل مــن أشــكال التعصــب، بمــــا في ذلـــك كراهيـــة الأجـــانب،  - ٢٠
والعنصرية والتمييز العنصري، ونتعـهد بتشـجيع وحمايـة حقـوق الفئـات الأضعـف في اتمـع. 
وفي هذا الصدد نولي أهمية لعقد المؤتمر الــدولي لمناهضـة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة 

الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، المقرر عقده عام ٢٠٠١.  
ونعيـد تـأكيد أن البلـدان الأصليـة للمـهاجرين والبلـدان الـتي يـهاجرون إليـــها تضطلــع  - ٢١
بالمسؤولية عن تعزيـز التعـاون في مجـال الهجـرة وضمـان ممارسـة المـهاجرين لحقوقـهم الإنسـانية 

ممارسة تامة، لا سيما الحق في الحياة والمعاملة الكريمة والعادلة وغير القائمة على التمييز. 
كمـا نعيـد تـأكيد المسـاواة التامـة بـين الجنسـين كجـزء غـير قـابل للتصـرف ومتكـــامل  - ٢٢
وغير قابل للتقسيم من جميع الحقوق الإنسـانية والحريـات الأساسـية، متعـهدين بذلـك بـإدراج 

منظور جنساني في السياسات العامة التي تتبعها حكوماتنا. 
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ولمواجهة مشكلة المخدرات العالمية، ما برحنا نعمل على وضـع ـج متكـامل، يسـتند  - ٢٣
ــا  إلى مبـدأ المسـؤولية المشـتركة، ونـرى أن مـن الضـروري أن يبـذل اتمـع الـدولي جـهدا حثيث
يضفي على هذه المواجهة سمة عالمية، على نحو ما تم الاتفـاق عليـه عـام ١٩٩٨ خـلال الـدورة 
الاستثنائية العشرين للجمعية العامة للأمـم المتحـدة، المكرسـة للعمـل المشـترك لمواجهـة مشـكلة 

المخدرات العالمية. 
وفي هذا السياق اعتمدنا علـى الصعيـد الإقليمـي آليـة للتقييـم المتعـدد الأطـراف، ذات  - ٢٤
سمــة حكوميــة دوليــة، تشــكل أداة موضوعيــة ومتوازنــة لتنــاول الخصــائص الممــيزة لمشــــكلة 
المخدرات العالمية في المنطقة. ونحن نقـترح الآن عمليـة تفكـر تتيـح إجـراء تحليـل متـأن ومدعـم 
بالنصوص لما حققته هذه الآلية من نتائج وندعـو منظمـة الأمـم المتحـدة لأن تضـع في الاعتبـار 

هذه الآلية عند القيام مستقبلا بوضع خطط مماثلة على الصعيد العالمي. 
وقد قمنا بـالتوقيع علـى اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكافحـة الفسـاد ونعمـل الآن علـى  - ٢٥
تنفيذها، وكذلك على وضع صك مماثل في إطار منظمـة الأمـم المتحـدة. وعـلاوة علـى ذلـك، 

نسعى لإحراز تقدم في مكافحة غسل الأموال، الذي يعد نتاجا لجرائم متنوعة. 
وفي معـرض إعـادة تـأكيد دعمنـا لمبـادئ التنميـة المسـتدامة المعتمـدة في جـدول أعمــال  - ٢٦
القرن ٢١ وإعلان مبادئ ريو، وكذلك في خطة عمل ســانتاكروز دي لا سـييرا، بمـا في ذلـك 
على وجه الخصوص، مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتفاوتـة، نوجـه نـداء عـاجلا إلى البلـدان 
المتقدمة النمو لتحقيق أهداف خفض غازات الدفيئة، والتصديق على بروتوكــول كيوتـو، قبـل 
عام ٢٠٠٢. وفي هذا الإطار نولي اهتماما خاصا بالمؤتمر السادس للـدول الأطـراف في اتفاقيـة 
الأمـم المتحـدة الإطاريـة المتعلقـة بتغـير المنـاخ، الـذي سـيعقد في لاهـاي خـلال تشـــرين الثــاني/ 
ـــات التنفيــذ في إطــار بروتوكــول  نوفمـبر ٢٠٠٠، ونشـدد علـى ضـرورة التنظيـم العـاجل لآلي

كيوتو، لا سيما آلية التنمية النظيفة. 
ونؤكد من جديـد الضـرورة الملحـة لاتبـاع تكنولوجيـات سـليمة بيئيـا ووضـع خطـط  - ٢٧
للإنتاج المستدام. وتحقيقا لهذا الغرض، سنواصل العمل علـى تعزيـز قدراتنـا في اـالين العلمـي 
والتكنولوجي وسوف نشجع المبادرات الملموسة للتعاون الدولي، بمـا في ذلـك تلـك المبـادرات 

التي تيسر نقل التكنولوجيا. 
ونحن نقر بأن زيادة التدفقـات التجاريـة والمحافظـة علـى البيئـة همـا هدفـان يكمـل كـل  - ٢٨
منهما الآخر إسهاما في تحقيق التنمية المستدامة، لـذا نرفـض اتخـاذ تدابـير انفراديـة تحـت ذرائـع 
بيئية تتحول إلى قيود لا مبرر لها على التجارة. وعلاوة على ذلك، نرفض اتخاذ تدابير تعسـفية 
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وانفراديـة تتنـاقض والنظـام المتعـدد الأطـراف للتجـارة وتسـتند إلى اعتبـارات عماليـة تقيـد مـــن 
وصول منتجاتنا إلى أسواق أخرى. 

 
إصلاح النظام المالي الدولي 

إن التوسع غير العادي في الأسواق المالية الدولية، الذي يتسم بتضاعف عدد وكالاتـه  - ٢٩
وآلياتـه، فضـلا عـن التقلـب في تدفقـــات رأس المــال القصــيرة الأجــل، جعــل مــن الضــروري 
الحيلولة دون وقوع الأزمـات الخارجيـة، وهـو مـا يشـكل محـور جـهودنا، سـواء علـى الصعيـد 

الوطني أو الإقليمي أو العالمي. 
وعلى الصعيد الوطني، نتفق مع الرأي القائل بأهمية تشجيع سياسات الاقتصاد الكلـي  - ٣٠
الـتي تتتسـم بالمسـؤولية، وتسـتند إلى تعـاملات ماليـة سـليمة، وسياســـة نقديــة حصيفــة ونظــم 
ملائمـة لأسـعار الصـرف للاسـتفادة مـن الفوائـد الـتي يوفرهـا الاقتصـــاد الــدولي الــذي يــتزايد 
تكاملـه. ومـن شـأن ذلـك أن يتيـح تحقيـق زيـادة مسـتقرة علـى الأجـل الطويـل، وتخفيـض سمــة 
ـــلالات الخارجيــة والتقلبــات في  الضعـف الـتي تتسـم ـا بلـدان المنطقـة والسـعي لتجنـب الاخت

الإنتاج والعمالة على السواء. 
وقد جعل تطور النظام المالي العــالمي خـلال السـنوات الأخـيرة مـن الضـروري تحديـث  - ٣١
المؤسسـات الـــتي تضطلــع بالمســؤولية عــن تنظيمــه. وفي الوقــت ذاتــه نقــترح أن تبــذل تلــك 
المؤسسـات جـهودا إضافيـة بغـرض أن يتـم في جميـع البلـدان نشـر وتعزيـز تطبيـق معايـير متفـــق 
عليـها دوليـا في مجـالات مـن قبيـل الإشـراف والتنظيـم في اـالين المصـــرفي والمــالي، بوصفــهما 

عنصرين لازمين لاستقرار الأسواق المالية الدولية. 
ويجـب أن يكـون أحـد الأهـداف الأساسـية لتعزيـز الهيكـل المـالي الـدولي إنشـــاء إطــار  - ٣٢
ملائم لاستقرار الأسواق المالية وأسواق صرف العملة، تقدم من خلاله، في الحـالات الطارئـة، 

المساعدة المالية الملائمة للبلدان التي تقوم بعملية موازنة لميزان المدفوعات. 
ونحن نعتبر أن إدارة الحالات الحرجة تعتمد على مدى توافر وملاءمة السـيولة الدوليـة  - ٣٣
وذلك لتجنب انتقال عدوى الأزمات المالية وتقليـل آثارهـا الضـارة. ويتعـين علـى المؤسسـات 
المالية الدولية تحسين مرافق الائتمان من خلال الآليات الـتي تتسـم بالشـفافية والاتسـاق وعـدم 
التمييز والتي تسهم في استعادة البلدان التي تواجه صعوبـات للمـلاءة الماليـة وإمكانيـة الوصـول 
إلى الأسـواق الماليـة الدوليـة علـى وجـه السـرعة. ونحـث كذلـك علـى اضطـلاع القطـاع المـــالي 

الخاص بدور نشيط وبناء في عملية منع نشوء الأزمات وحلها. 
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ونقترح إكمال تعزيز النظام المالي العالمي بإدخال تطوير كبـير علـى المؤسسـات الماليـة  - ٣٤
الإقليمية ودون الإقليمية، مع الاستفادة من ميزاا النسبية، وتشـجيع تنسـيق أنشـطتها وتجنـب 

الازدواجية في المهام. 
ـــذي  كمـا نؤكـد أهميـة الاجتمـاع الرفيـع المسـتوى المعـني بـالتمويل لأغـراض التنميـة ال - ٣٥
سـتعقده الأمـم المتحـدة عـام ٢٠٠١، وهـو المحفـل الـذي سـيجمع بـين اتمـــع الــدولي وأكــثر 
المؤسسات المالية والتجارية العالمية اختصاصا في هذا اال. ويشكل هذا المحفـل فرصـة ملائمـة 

لاعتماد التدابير الضرورية لكفالة تشجيع إصلاح النظام المالي الدولي وتعزيزه. 
وإلى جـانب القـدرة علـى منـع الأزمـات الخارجيـــة ومواجهتــها بفعاليــة، يتعــين علــى  - ٣٦
النظام المــالي الـدولي الجديـد أن يقـدم إطـارا ملائمـا لإمكانيـة الحصـول علـى المـوارد في الأجـل 
الطويل وللمساعدة التقنية المقدمة كعون للتنمية الاقتصادية والاجتماعيـة، بالإضافـة إلى تقـديم 
التمويـل الـلازم للمشـاريع الاجتماعيـة والهيـاكل الأساسـية. فقـد أصبـح مـن الضـروري تقليـــل 
الفقـر، ورفــع مســتويات الرفــاه في اتمعــات وتعزيــز سياســات الدعــم وشــبكات الضمــان 

الاجتماعي، لكي نتمكن من إدخال تحسين كبير على الأحوال المعيشية في منطقتنا. 
 


